
 r:\publish\assembly\arabic\doc\a_36_14.doc(VM\DC\vm)
 

 

A/36/14
الأصل  :  بالانكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول الأعضاء في الويبو 

سلسلة الاجتماعات السادسة والثلاثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين الأول ٢٠٠١ 

جدول الأعمال لتطوير نظام البراءات الدولي 

مذآرة المدير العام 

مقدمة 
 

ـــي دعــم الابتكــار  يسـاهم نظـام الملكيـة الصناعيـة المتيـن والفعـال ولا سـيما نظـام الـبراءات ف - ١
التكنولوجي وتشجيعه وزيادة المنتجات المتداولة في الســوق وتحسـينها لصـالح النـاس وتعزيـز الاسـتثمار 
ــدرة الإبداعيـة الكامنـة وتوجيهـها  ونقل التكنولوجيا . ويوفر نظام البراءات الشروط التي تسمح بتحرير الق
ــى  مـن أجـل ضمـان التنميـة الملموسـة والمسـتدامة . وبالتـالي يكتسـي النظـام أهميـة فـي العـالم بالنسـبة إل
الحكومات وواضعي السياسات والمخترعين وقطــاع الأعمـال والأسـواق الوطنيـة والدوليـة والمسـتهلكين 

والجمهور . 
 

ــة  ويبيـن الارتفـاع المتواصـل لعـدد الطلبـات المودعـة فـي العـالم أن نظـام الـبراءات يحظـى بثق - ٢
ــتزايدة بعقـد  المنتفعين به . وينتفع مودعو الطلبات بالحقوق المشمولة بالبراءات انتفاعا استراتيجياً بصفة م
تراخيص دولية وتكوين الثروات في مجال الملكية الفكرية لتعزيز قيمة ثروتهم ودعم الاستثمار . وضمان 
ــبل الحصـول علـى  الفعالية يقتضي المواظبة على تطوير نظام البراءات ولا سيما بالترآيز على تحسين س
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حماية الاختراعات المشمولة بـالبراءات فـي عـدد مـن البلـدان . ولا بـد مـن مواصلـة المبـادرات الأخـيرة 
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات علـى نحـو متسـق  والحالية الرامية إلى تنسيق قوانين البراءات وإصلاح مع

واستكشاف مبادرات جديدة والشروع فيها . 
 

وعلى الويبو أن تستمر في تعزيز دورها القيادي في تطوير نظام البراءات . ويجب أن يفيد نظام  - ٣
البراءات الدولي(١) البلدان المشارآة فيه إلى أقصى حد بمراعاة التباينــات الشاسـعة بيـن مسـتويات التنميـة 
ــة فيـها . ويتعيـن إعـادة النظـر فـي الإطـار القـانوني والإداري للنظـام ومجموعـة  التكنولوجية والاقتصادي
الخدمات المتاحة للمنتفعين به وتحسينهما بحيث يتسم النظام بدرجة أآبر مــن يسـر الاسـتخدام والمردوديـة 

والأمان . 
 

وترمي هذه الوثيقة إلى استرعاء انتباه جمعيات الويبو إلى الوضع الحالي لنظام البراءات الدولي  - ٤
بتسليط الضوء على التحديات الحاليــة والمبـادرات الجاريـة ودعـوة الـدول الأعضـاء إلـى بحـث الأهـداف 
ــير بـهدف الموافقـة علـى جـدول أعمـال لتطويـر النظـام خـلال  والفرص والأولويات التي تفضي إلى التغي

السنوات القادمة . 
 
 

البعد الدولي لنظام البراءات 
 

أنظمة البراءات والتجارة والالتزامات الدولية 
 

تعتبر أساساً حقوق الملكية الصناعية المألوفة وآليات إنفاذها حقوقاً وآليات محلية . ويحدد آل بلد  - ٥
نطاق الحقوق الناشئة فيه ويقتصر تطبيق تلك الحقــوق علـى أراضـي ذلـك البلـد . بيـد أن التجـارة تكتسـي 
طابعاً دولياً بصفة متزايدة . والشرآات التي تعتمد على التكنولوجيا وترآز على السوق الدولية وتسـتهدف 
التصدير تحتاج إلى البراءات في عدد من البلدان التي ينبغي لها توفير أنظمة فعالة للبراءات حتــى تجتـذب 
الاستثمارات وتشجع التنمية التكنولوجية . وبالتالي أنشــأت البلـدان التـي تنبـهت لضـرورة ذلـك عـدداً مـن 

أنظمة البراءات الإقليمية التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع . 
 

وإطار نظام البراءات الحالي عبــارة عـن مزيـج مـن الترتيبـات القانونيـة والتنظيميـة والإداريـة  - ٦
ــي أن اللوائـح التنظيميـة  المتخذة على الصعيدين الوطني والإقليمي للحصول على البراءات وإنفاذها . وجل
المعقدة والمتضاربة تعيق التجارة الدولية والحرآة التكنولوجية عبر الحدود الوطنية . وقد تكلل هذا المجال 
بالنجاح إذ شهد اعتماد اتفاقية باريس لحمايــة الملكيـة الصناعيـة ومعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات اللتيـن 
تحددان المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترشيد نظام البراءات في عدد آبير مـن البلـدان وإن يفصـل بيـن 
اعتمادهما حوالي قرن واحد . ويساهم وضع إطار موحد للحصول على البراءات على الصعيد العالمي في 
تشجيع المزيد من المنتفعين به على تطوير اختراعاتهم وتســويقها علـى المسـتوى الدولـي دون أن يخشـوا 
ــزز النمـو الاقتصـادي علـى نحـو  التخلف عن منح انجازاتهم حماية متساوية وفعالة مما يدعم الابتكار ويع

فعال وبأدنى التكاليف . 

                                                 
ىـ  (١) تستخدم العبارة "نظام البراءات الدولي" هنا بمعناها الواسع إذ لا يقتصر معناها على النظام القانوني بمختلف مستوياته بما في ذلك المبادرات عل
ةـ  المستويين الوطني والإقليمي وعلى صعيد معاهدة التعاون بشأن البراءات وأية مبادرة جديدة محتملة فحسب بل يشمل أيضاً البنية الأساسية الداعم
لإدارة الطلبات والبراءات والمحافظة عليها واستغلالها وإنفاذها بناء على مختلف الأنظمة القانونية أي مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية والمكتــب 
الدولي للويبو والمنظمات المشاركة في القطاعين العام والخاص كوزارات العدل والتجارة والعلوم والتكنولوجيا وسائر الوكالات الحكومية المعنيــة 
ــترعين ومحـامي  ووكالات الإنفاذ وقطاع الأعمال الخاص والجامعات ومؤسسات البحوث وجمعيات المنتفعين بالخدمات في قطاع الأعمال والمخ

البراءات . 
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اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

ــي الحـالي  وضعت اتفاقية باريس المعتمدة في سنة ١٨٨٣ اللبنات الأساسية لنظام البراءات الدول - ٧
بما في ذلك مبدأ المعاملة الوطنيـة لمودعـي الطلبـات الأجـانب وحـق الأولويـة خـلال ١٢ شـهراً للطلبـات 
ــي  الأجنبية المودعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلبات الوطنية الأولى . أما معاهدة التعاون بشأن البراءات الت
انضم إليها ١١٢ بلداً منذ اعتمادها في سنة ١٩٧٠ واجتذبت إيداع أآثر من ٩٠٠٠٠ طلب في سنة ٢٠٠٠ 
ــاء علـى مجموعـة مـن الشـروط الشـكلية الموحـدة  فتسمح بتبسيط إجراءات إيداع الطلبات في عدة بلدان بن

الملزمة ونشر دولي منفرد . 
 

وتنص معاهدة التعاون بشأن البراءات أيضــاً علـى إجـراء بحـث دولـي وفحـص تمـهيدي دولـي  - ٨
ــاعتراف أو اسـتغلال  موضوعيين وغير ملزمين(٢) . وعلى الرغم من أن نتائج تلك الإجراءات لا تحظى ب
ــح المعـاهدة علـى الأرجـح أفضـل إطـار يمكـن مـن  تام من جانب مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية ، تتي
ــادرات أخـرى  خلاله تطوير نظام دولي للبراءات بالتعاون مع الأنظمة الوطنية والإقليمية وبالتزامن مع مب
آمبادرة دعم تنسيق قوانين البراءات . وعلى وجه الخصوص ، تؤيد المعاهدة تعزيز إشراك البلدان النامية 
والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر في نظام البراءات الدولي اذا آانت ترغب في 

تحسين خدمات أنظمة البراءات الخاصة بها وضمان الانتفاع بتلك الأنظمة على نطاق أوسع . 
 

منظمة التجارة العالمية واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) 
 

دخل اتفاق تريبس الذي أبرم آجزء من اتفاق مراآش لإنشاء منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ  - ٩
ــة بيـن نظـام الملكيـة الفكريـة  في الأول من يناير/آانون الثاني ١٩٩٥ . وسمح بتعزيز الترآيز على العلاق
ــي  والتجارة الدولية . وهو يلزم جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومعظمها من الدول الأعضاء ف
الويبو أيضاً . وقد أصبح تحديث أنظمـة الملكيـة الفكريـة وتدعيـم هياآلـها الأساسـية التشـريعية والإداريـة 
والتنفيذية من الأولويات السياسية في العديد من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً نظراً إلى التزامــات تلـك 
البلدان بتنفيذ أحكام الاتفاق (انتهت الفترة الانتقاليــة الممنوحـة للبلـدان الناميـة فـي الأول مـن ينـاير/آـانون 

الثاني ٢٠٠٠ أما الفترة الممنوحة للبلدان الأقل نمواً فتنتهي في الأول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٦) . 
 

مصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر واحتياجاتها الخاصة 
 

ــدان الناميـة والبلـدان الأقـل نمـواً  يتناول عدد من البرامج الخاصة التي تديرها الويبو مصالح البل - ١٠
والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر واحتياجاتها علماً بأن الملكية الفكرية هي إحدى الأدوات الراميـة 
ــن الـثروات فـي جميـع البلـدان . ولا بـد مـن  إلى إحراز التقدم التكنولوجي وتحقيق النمو الاقتصادي وتكوي
ــى تشـارك مشـارآة تامـة فيـه بحيـث لا يحقـق مواطنوهـا  إشراك تلك البلدان في نظام البراءات الدولي حت
أرباحاً ملموسة باستيراد المنتجات والتكنولوجيا المشمولة بالبراءات فحسب بــل مـن خـلال ملكيـة الحقـوق 

المشمولة بالبراءات وذلك نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية الوطنية فيها .  
 

وترد في ديباجة معاهدة التعاون بشأن البراءات إشارة واضحــة إلـى رغبـة الـدول المتعـاقدة فـي  -١١
"تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان الناميــة ، متخـذة لذلـك التدابـير اللازمـة لزيـادة فعاليـة 
أنظمتها القانونية المقــررة لحمايـة الاختراعـات ، سـواء أآـانت وطنيـة أم إقليميـة ، وتمكينـها بالتـالي مـن 
الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها 

                                                 
(٢) في سنة ٢٠٠٠ ، أصدرت الإدارات المعنية بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ما مجموعه ٨٣٦٥٨ تقرير بحــث دولي و٥٩٢٠١ تقريـر فحـص 

تمهيدي دولي . 
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الخاصة ، وتيسير وقوفها علــى التكنولوجيـا الحديثـة التـي مـا بـرح حجمـها فـي ازديـاد مسـتمر" . ويبيـن 
الارتفاع الكبير الذي سجل مؤخراً في عــدد الطلبـات الدوليـة المودعـة فـي البلـدان الناميـة (وبلغـت نسـبته 

٨٠% في سنة ٢٠٠٠ مقارنة بسنة ١٩٩٩)(٣) أن التطلعات الواردة في ديباجة المعاهدة بدأت تتحقق . 
 

ــة التجـارة العالميـة(٤) فـي يونيـه/حزيـران  وقد تم الشروع في مبادرة مشترآة بين الويبو ومنظم -١٢
ــة  ٢٠٠١ لمساعدة البلدان الأقل نمواً على زيادة منافع حماية الملكية الفكرية إلى أقصى حد علماً بأن الملكي
الفكرية هــي إحـدى الأدوات الراميـة إلـى إحـراز التقـدم التكنولوجـي وتحقيـق النمـو الاقتصـادي وتكويـن 
الثروات في جميع البلدان . وعلى البلدان الأقــل نمـواً أن تكيـف قوانينـها بشـأن الـبراءات وسـائر مجـالات 
الملكية الفكرية وفقاً لاتفاق تريبس وتوفر سبل إنفاذ القوانين على نحــو فعـال قبـل الأول مـن ينـاير/آـانون 
الثاني ٢٠٠٦ . وتشمل المساعدة التقنية المتاحــة فـي إطـار المبـادرة التعـاون مـن أجـل إعـداد التشـريعات 

والتدريب وإنشاء المؤسسات وتحديث أنظمة الملكية الفكرية والإنفاذ . 
 

ويبين أحد البيانات المتفق عليها للمؤتمــر الدبلوماسـي المعنـي باعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات  -١٣
ــدان المنتقلـة إلـى نظـام الاقتصـاد الحـر فـي  الذي عقد مؤخراً رغبة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبل

تحقيق أرباح ملموسة بالمشارآة في نظام البراءات الدولي آالآتي(٥) : 
 

"ومـن أجـل تسـهيل تنفيـذ القـاعدة ٨(١)(أ)(٦) مـن هـذه المعـاهدة ، يدعـو المؤتمـر الدبلوماســـي 
الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والأطراف المتعاقدة الى توفير مزيد من 
ــل نمـوا والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام الاقتصـاد الحـر  المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأق

للوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ . 
 

ويحث المؤتمر الدبلوماســي أيضـا البلـدان الصناعيـة ذات اقتصـاد السـوق علـى توفـير التعـاون 
ــدان المنتقلـة الـى نظـام الاقتصـاد  التقني والمالي لمصلحة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبل

الحر بناء على طلبها وبشروط يتفق عليها الطرفان . 
 

ويدعو المؤتمر الدبلوماسي الجمعية العامة للويبو الــى مراقبـة التقـدم المحـرز فـي ذلـك التعـاون 
وتقييمه في آل دورة عادية لها ، ما أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ " . 

 
ــواً  وعلى الويبو أن تواصل استكشاف إمكانية تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نم -١٤
والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصــاد الحـر بالتعـاون مـع جميـع الأطـراف المعنيـة لصـالح أوسـاط الملكيـة 
الصناعية آكل ولا سيما في تلك البلدان . ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات وطنية للانتفاع بنظام البراءات 

                                                 
ــاون بشـأن  (٣) تعد جمهورية كوريا والصين وجنوب أفريقيا من البلدان النامية التي سجلت أكبر عدد من الطلبات المودعة بناء على معاهدة التع
البراءات . وعلى وجه الخصوص ارتفعت النسبة المئوية للطلبات المودعة في سنة ٢٠٠٠ مقارنــة بالنسـب المسـجلة في سـنة ١٩٩٩ في الهنـد 
ــو Update 124/2001 في ١٣  (٨ر١٥٥%) والصين (٣ر١٤١%) وجمهورية كوريا (٦ر٩١%) . للمزيد من المعلومات أنظر مستجدات الويب
ــات  فبراير/شباط ٢٠٠١ المتاحة على موقع الويبو الإلكتروني التالي : http://www.wipo.int/ar/news/index.htm تحت باب الوثائق/البلاغ

الصحفية والمستجدات/المستجدات . 
ــع الويبـو الإلكـتروني التـالي :  (٤) أنظر البلاغ الصحفي PR/2001/276 الصادر عن الويبو في ١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١ (والمتاح على موق

http://www wipo.int/ar/news/index.htm تحت باب الوثائق/البلاغات الصحفية والمستجدات/البلاغات الصحفية) . 
(٥) أنظر الوثيقة PT/DC/47 ، الصفحة ٦٠ (http://www.wipo.int/ar/news/index.html ، تحت باب الوثائق/المؤتمرات الدبلوماسية) . 

(٦) تنص القاعدة ٨(١)(أ) من معاهدة قانون البراءات على إمكانية استبعاد إيداع التبليغات على ورق والاستعاضة عنها بالتبليغات المودعة إلكترونياً 
في المستقبل . 
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آأداة سياسية لتحقيق أرباح اقتصادية عامة في البلدان المعنية مع مراعاة ضرورة ضمان التوازن التام بين 
مصالح أصحاب البراءات والجمهور . 

 
التحديات الحالية وأجواء التغيير 

 
ــادي والعشـرين تصـاعد الضغـط علـى تعزيـز التغيـير الجـذري فـي نظـام  تشهد بداية القرن الح - ١٥
ــم الطـابع الدولـي  البراءات الدولي . وينجم هذا الضغط عن عدد من المصادر يتمثل أهمها عموماً في تدعي
للأسواق وتقيد البلدان بالتزاماتها بناء على اتفاق تريبس لترسيخ أنظمة الملكية الفكرية فيها . وتهتم البلدان 

النامية والبلدان الأقل نمواً اهتماماً خاصاً بطريقة الوفاء بتلك الالتزامات . 
 

وفي سياق تنظيم نظام البراءات وتطبيقه تجدر الإشارة بوجه خاص إلى مصادر الضغط الداعمة  - ١٦
للتغيير التالية . 

 
مواطن عجز الخدمات المتاحة في النظام الحالي 

 
ــها  يجب أن يتجاوب نظام البراءات مع الطبيعة الدولية للأنشطة التجارية . فالمشاآل التي تصادف -١٧
الأنظمة الوطنية والإقليميـة تتفـاقم إذا مـا أبـدى قطـاع الأعمـال اهتمامـاً بـالحصول علـى حمايـة مشـمولة 
بالبراءات على الصعيد العالمي أو على الحماية في عدد لا يستهان به من البلدان على الأقل . ويلبــي نظـام 
معاهدة التعاون بشأن البراءات جزئياً الحاجة إلى ضمان سبل فعالة للحصول على البراءات دولياً بيـد أنـه 

يعجز عن تلبيتها تماماً . 
 

ومـن المشـاآل الرئيسـية التـي يعـاني منـها المنتفعـون بالنظـام ازدواج العمـل غـير الضــروري  -١٨
ــة . وينشـأ  لمعالجة طلبات البراءات بشأن الاختراع نفسه الأمر الذي يحمّل مودعي الطلبات تكاليف إضافي
ازدواج العمل عن مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية ومكاتب تســلم الطلبـات بنـاء علـى معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي للويبو وذلك في 
سياق معاهدة التعاون بشـأن الـبراءات . وهـو يخـص الجوانـب التنظيميـة والموضوعيـة لإجـراءات منـح 

البراءات . 
 

ـــد  وقـد سـمحت الشـروط الشـكلية الموحـدة الـواردة فـي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات بتوحي -١٩
الإجراءات المتخذة في إطار المعاهدة وخارجها إلى حد آبير وذلك بفضل ضمان تنســيق الشـروط الفعلـي 

وتطبيقها على نطاق أوسع بإدراجها في معاهدة قانون البراءات . 
 

وجلي أن معالجة الطلبات الوطنية والإقليمية المنفصلة بشأن الاختراع نفســه تـؤدي إلـى ازدواج  -٢٠
العمل في عدد من مكاتب البراءات . وتبين الأرقام التالية مدى ذلك الازدواج . فهناك ما يقارب ٨٧٢٠٠٠ 
طلب براءة أودع سنة ١٩٩٨ في العالم ونشر في وقت لاحق من بينها ١١٤٠٠٠ طلــب بشـأن اختراعـات 
متطابقة تم إيداعها في بلدين أو أآثر أو في إطــار نظـامين إقليمييـن أو أآـثر (أي ١١٤٠٠٠ طلـب يخـص 
ــتراعين أو أآـثر) و٦١٠٠٠ طلـب أودع خـارج نطـاق معـاهدة التعـاون بشـأن  أسر البراءات ويتضمن اخ
الـبراءات (٧) . وليـس هنـاك أي نظـام دولـي يعـترف بنتـائج بحـث الطلبـات وفحصـها فـي مكـاتب أخــرى 
للبراءات على الرغم من أن بعــض مكـاتب الـبراءات اتخـذت إجـراءات انفراديـة لتنفيـذ خطـط تسـمح لـها 
بالاعتماد على نتائج أخرى . وحتى في حال إيداع الطلبات بناء على معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات ، لا 

                                                 
(٧) بناء على البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات مركز التوثيق والمعلومات في يوليه/تموز ٢٠٠١ بالتعاون مع المكتب الأوروبي للبراءات . 
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تحظى تقارير البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولــي وفقـاً للمعـاهدة بثقـة معظـم المكـاتب المعينـة عنـد 
دخول الطلبات مرحلة المعالجة الوطنية . 

 
ــا  ومن المشاآل الأخرى المصادفة عموماً طبيعة إجراءات منح البراءات التي تتميز بشدة تعقيده -٢١
وصرامتها في الغالب . ولا تتماشى أحياناً تلك الإجراءات مع أهداف نظــام الـبراءات العامـة الراميـة إلـى 

تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي . 
 

تكاليف الحصول على البراءات 
 

آانت تكاليف منح البراءات على الصعيد الدولي موضع شكوى المخترعين وقطاع الأعمال على  -٢٢
جميع المستويات . فقطاعات الأعمال الدولية ترى أن التكاليف لا تتناسـب مـع طبيعـة الإجـراءات بطـرق 

متعددة من بينها ازدواج العمل المذآور أعلاه . 
 

ومـن جهـة أخـرى ، يعجـز المخـترعون والشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة عـن إيـداع طلبـــات  -٢٣
ــي الطلبـات فـي البلـدان الناميـة والبلـدان الأقـل نمـواً والبلـدان  البراءات في الغالب ويرى العديد من مودع

المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر أن تكاليف منح البراءات تحول دون مشارآتهم في النظام . 
 

ــات بيـن القوانيـن والممارسـات والإجـراءات المتبعـة فـي مختلـف المكـاتب  ولا شك أن الاختلاف -٢٤
الوطنية والإقليمية تترتب على تكاليف إضافية يتحملها المنتفعون بنظام البراءات الدولي . 

 
عبء العمل في مكاتب البراءات 

 
يتمثل أحد التحديات المهمة والفورية التي يواجهها نظام البراءات في تزايد الانتفاع به في العــالم  -٢٥
إذ يرتفع عدد المنتفعين بنظام البراءات من المخــترعين والشـرآات التجاريـة للحصـول علـى حمايـة عـدد 
متزايد من الاختراعات . وتبين الإحصاءات الارتفاع المتواصل والكبير المسجل في حجم العمل في إطار 
نظام البراءات أي ارتفاع عدد المنتفعين والطلبات على حد سواء . وتتراوح نسب الارتفاع السـنوية عـادة 
بين ١٠% و٢٠% أو أآثر . وقد شهدت معاهدة التعاون بشأن البراءات ارتفاعاً في عدد الطلبات المودعة 
ــار الشـكوك فـي قـدرة مكـاتب الـبراءات الوطنيـة  بناء عليها بين سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ بنسبة ٢٣% . وتث

والإقليمية على الاحتفاظ بمستوى أنشطتها الحالي وهناك شك أآبر حول إمكانية رفع قدراتها . 
 

وتعاني الأنظمة الوطنية والإقليمية أيضاً من جــراء أعبـاء العمـل المـتزايدة نتيجـة لتدويـل نظـام  -٢٦
البراءات . وتصادف المكاتب الصغيرة في البلدان التي باشرت فــي السـنوات الأخـيرة تحديـث تشـريعاتها 
بشأن البراءات للالتزام باتفاق تريبس مصاعب في التصــدي للارتفـاع الـهائل المسـجل فـي عـدد الطلبـات 
ــدان . وقـد سـبق للعديـد مـن البلـدان الناميـة أن  المودعة نتيجة لتحسين حماية البراءات المتاحة في تلك البل
ــات التـي تعالجـها  عانت من مشكلة عبء العمل على غرار البلدان المتقدمة ولا يستبعد أن يفوق عدد الطلب

مكاتب البراءات في البلدان النامية طاقتها على مباشرة ذلك في المستقبل القريب(٨) . 
 

أنظمة المعالجة المبددة للوقت 
 

                                                 
اـغو  (٨) تشير الأرقام التالية إلى عدد الطلبات الدولية التي بدأت معالجتها على الصعيد الوطني في بعض البلدان النامية في سنة ٢٠٠٠ : ترينيداد وتوب
ــين (١٥٨٠٢) وفييـت نـام (٩٤٩) وكوبـا (١٤٩)  (١١٩) وجمهورية كوريا (١٥١٣٣) وسري لانكا (٢٢٠) وسنغافورة (٥٠١٨) والص

والمكسيك (٩٥٨٩) والهند (٢٨٤٠) . 
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ــبراءات الدولـي بمـا  تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فرصاً عديدة لترشيد نظام ال -٢٧
في ذلك الحد من إجراءات معالجة الطلبات على الورق أو التخلــص منـها وضمـان الاتصـال السـريع بيـن 
مودعي الطلبات ومكاتب البراءات من جهة وفيما بين مكاتب البراءات مــن جهـة أخـرى وتجنـب ارتكـاب 
الأخطاء والشوائب الشكلية في إعداد الطلبات . وقد وضعت بعض المكاتب أو بدأت تضع أنظمة إلكترونية 
لإيداع الطلبات ومعالجتها . ويستهدف عدد من برامج الويبو ضمان المنافع على نطاق دولي أوسع بما في 
ذلك توفير شبكة الويبو العالمية للمعلومات وأتمتة إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات . ويرآز البيان 
المتفق عليه للمؤتمر الدبلوماسي بشأن معاهدة قانون البراءات المذآور أعلاه على ضــرورة ضمـان تمتـع 
ــة إلـى نظـام الاقتصـاد الحـر بمزايـا الانتفـاع بتكنولوجيـا  البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقل

المعلومات في الإجراءات المتعلقة بالبراءات . 
 

وبالطبع ، تسنح التكنولوجيا الجديدة فرصاً عديدة بما فيها التبادل السريع للملفات الإلكترونية بين  -٢٨
مودعي الطلبات ومكاتب البراءات وفيما بين مكاتب البراءات . آما تفتح مجالاً أوسع لإعــادة هيكلـة نظـام 
ــن أن يختـار مباشـرة إجـراءات إيـداع  البراءات آأن تسمح باعتماد إجراءات مبسطة تمكن مودع الطلب م
ــهل  طلبـه بنـاء علـى مختلـف الأنظمـة الوطنيـة والإقليميـة وعلـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وتس
الاستعانة بوسائل إلكترونية بسيطة ضمان تغطية دولية أآبر من المســتصعب تصـور تيسـيرها أو إتاحتـها 

بالنسبة للطلبات المودعة على الورق . 
 

المبادرات الدولية الأخيرة والحالية 
 

تقتضي إعادة النظر في نظام البراءات الدولي مراعاة عدد من المبادرات الأخيرة والحالية التــي  -٢٩
تبشر بنجاح باهر والاعتماد عليها لتطوير النظام . 

 
تنسيق قانون البراءات 

 
ــراءات المتعلقـة  تبسط معاهدة قانون البراءات(٩) التي تم اعتمادها مؤخراً الشروط الشكلية والإج -٣٠
بطلبات البراءات والبراءات الوطنية والإقليمية . وعلى وجه الخصوص ، تنص على شروط بسيطة بشأن 
ــروط الـواردة فـي معـاهدة التعـاون  تاريخ الإيداع ومجموعة موحدة من الشروط الشكلية المتماشية مع الش
بشأن البراءات واستمارات موحــدة وإجـراءات مبسـطة لـدى المكـاتب وسـبل لتفـادي فقـدان الحقـوق غـير 
المتعمد ومبادئ أساسية للإيداع الإلكتروني . وتتضمن العديد من الشروط الشــكلية الراسـخة المطبقـة بنـاء 
ــراف فـي  على معاهدة التعاون بشأن البراءات . ويستطيع المنتفعون بنظام الإيداع في الدول المتعاقدة الأط
ــداع طلبـات الـبراءات  معاهدة قانون البراءات الاعتماد على إجراءات مبسطة وقابلة للتنبؤ بدرجة أآبر لإي

الوطنية والإقليمية والمحافظة على براءاتهم . 
 

ونتيجة لضرورة تجاوز الإجراءات الشكلية من أجل تنسيق قانون البراءات قررت اللجنة الدائمة  -٣١
المعنية بقانون البراءات الشروع في العمل على تنسيق قانون البراءات الموضوعي . وفي نوفمبر/تشــرين 
الثاني ٢٠٠٠ ، وافقت اللجنة الدائمة خلال دورتها الرابعة(١٠) على ضرورة ترآيز مشروع الأحكام الأول 
من الصك القانوني في المستقبل على القضايا المتعلقة مباشرة بمنح البراءات ولا سيما تعريف حالة التقنية 
الصناعية السابقة والجــدة والنشـاط الابتكـاري أي عـدم البداهـة والتطبيـق الصنـاعي أي المنفعـة وتحريـر 

                                                 
ــران ٢٠٠٠ معـاهدة قـانون  (٩) أنظر الوثيقة PT/DC/47 . اعتمد المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف من ١١ مايو/أيار إلى ٢ يونيه/حزي
ذـ  البراءات . وحتى الأول من يونيه/حزيران ٢٠٠١ كانت ٥٣ دولة ومنظمة حكومية دولية واحدة قد وقعت عليها . وستدخل المعاهدة حيز التنفي

بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب عشر دول . 
 . (http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_4.htm) الفقرة ٤٧ ، SCP/4/6 (١٠) أنظر الوثيقة
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المطالب وتفسيرها وشــرط آفايـة الكشـف عـن الاخـتراع . أمـا القضايـا الأخـرى المتعلقـة بتنسـيق قـانون 
البراءات الموضوعي آنظام المودع الأول مقابل نظام المخترع الأول ومهلة نشر طلبات البراءات البالغة 

١٨ شهراً ونظام الاعتراض بعد منح البراءة فمن المقترح بحثها في وقت لاحق . 
 

وفي مايو/أيار ٢٠٠١ ، نظرت اللجنة الدائمة خلال دورتها الخامسة في المشروع الأول لمعاهدة  -٣٢
قانون البراءات الموضوعي واللائحة التنفيذية والمبادئ التوجيهية(١١) . وتنــاول المشـروع القضايـا السـت 
المذآورة أعلاه . وبحثت اللجنة أيضاً الجوانب المشترآة بين المشروع ومعاهدة قانون البراءات ومعــاهدة 
التعاون بشأن البراءات فضلاً عن إمكانية اقتصــار نطـاق المشـروع علـى شـرطي أهليـة اخـتراع للـبراءة 
ــى الـبراءات . وسـتنظر اللجنـة خـلال دورتـها السادسـة  والصلاحية واستبعاد القضايا المتصلة بالتعدي عل

المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١ في النصوص المنقحة التي يقدمها المكتب الدولي . 
 

إصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

ــة إصـلاح المعـاهدة فـي أآتوبـر/تشـرين  بدأت جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات عملي -٣٣
الأول ٢٠٠٠ وانعقدت اللجنة المعنية بــإصلاح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي مـايو/أيـار ٢٠٠١ . 
ــول ٢٠٠١) بـأن يتولـى  ووافقت اللجنة على أن توصي الجمعية (خلال دورتها التي ستنعقد في سبتمبر/أيل
فريق عامل مواصلة العمل لتناول مجموعة من القضايا المحددة . ومن المقترح أن يبحـث الفريـق العـامل 
في المقام الأول المسائل المتعلقة بمفهوم نظــام التعييـن وتنفيـذه وتحسـين تنسـيق البحـث الدولـي والفحـص 
التمهيدي الدولي والمهلة المحددة لدخول المرحلة الوطنية والتغييرات المتماشية مع معاهدة قانون البراءات 
ـــترتيب  وتبسـيط الإجـراءات عامـة . وسيسـتند فـي عملـه إلـى الأهـداف العامـة التاليـة (دون اتبـاع هـذا ال

بالضرورة) : 
 

تبسيط النظام والإجراءات علما بأن العديد من الشروط والإجراءات المحددة  "١"
في معاهدة التعاون بشأن البراءات سيمكن تطبيقها علــى نطـاق أوسـع بنـاء علـى معـاهدة قـانون 

البراءات ؛ 
 

وتخفيـض التكـاليف التـي يتحملـها مودعـــو الطلبــات دون اغفــال اختــلاف  "٢"
احتياجات مودعي الطلبات في البلدان الصناعية والبلدان النامية ولا سيما المخترعين والشرآات 

الصغيرة والمتوسطة والشرآات الكبيرة ؛ 
 

ــأن الـبراءات بأعمالـها  وضمان إمكانية اضطلاع إدارات معاهدة التعاون بش "٣"
دون المساس بجودة الخدمات المتاحة ؛ 

 
وتفادي ازدواج العمل غـير الضـروري فـي إدارات معـاهدة التعـاون بشـأن  "٤"

البراءات والمكاتب الوطنية والإقليمية للملكية الصناعية ؛ 
 

وضمان انتفاع جميع المكاتب بالنظام بصرف النظر عن حجمها ؛  "٥"
 

والحفاظ على توازن مناسب بين مصالح مودعي الطلبات والغير فضلاً عــن  "٦"
مراعاة مصالح الدول ؛ 

 

                                                 
 . (http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_5.htm) SCP/5/3و SCP/5/2 (١١) أنظر الوثيقتان
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ــى البلـدان الناميـة ولا سـيما  وتوسيع نطاق برامج المساعدة التقنية المقدمة ال "٧"
في مجال تكنولوجيا المعلومات ؛ 

 
والتوفيق بين معاهدة التعاون بشأن البراءات وأحكام معاهدة قانون البراءات  "٨"

إلى أقصى حد ممكن ؛ 
 

ـــة التنســيق  والتوفيـق بيـن إصـلاح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وعملي "٩"
الموضوعي التي تضطلع بها حاليا لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون البراءات ؛ 

 
والاستفادة إلى أقصى حد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة بمــا  "١٠"
ــترآة لإيـداع الطلبـات ومعالجتـها إلكترونيـاً بنـاء علـى  في ذلك وضع معايير تقنية وبرمجية مش

معاهدة التعاون بشأن البراءات ؛ 
 

وتبسيط نص أحكام المعاهدة واللائحة التنفيذية وتوضيحه واقتضابه إن أمكن  "١١"
الأمر ؛ 

 
وتيسير توزيع الأحكام بين المعاهدة واللائحة التنفيذية وخاصة بهدف تعزيز  "١٢"

المرونة . 
 

المبادرات الإقليمية 
 

وضعت البلدان التي ترغب في التعاون بينـها مـن أجـل إيـداع طلبـات الـبراءات ومنـح الحقـوق  -٣٤
المشمولة بالبراءات السارية في أآثر من بلد عدداً من أنظمة البراءات الإقليمية . والاتفاقات الدولية لوضع 
تلك الأنظمة هـي اتفـاق إنشـاء المنظمـة الأفريقيـة للملكيـة الفكريـة والاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن الـبراءات 
ــأن الـبراءات والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة المـبرم فـي إطـار المنظمـة الإقليميـة  وبروتوآول هراري بش

الأفريقية للملكية الصناعية والاتفاقية الأوروبية الآسيوية بشأن البراءات . 
 

وشهدت السنوات القليلة الماضية إنشاء مكتب إقليمي جديد للــبراءات بنـاء علـى نظـام الـبراءات  -٣٥
ــبراءات وتقديـم  الذي اعتمده مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومراجعة مستفيضة للاتفاقية الأوروبية لل
اقتراحات جديدة لوضع نظام للبراءات خاص بالجماعة الأوروبية من شأنه أن يمنح براءات موحدة سارية 

في جميع البلدان الأعضاء في الجماعة الأوروبية ويتيح إطاراً قانونياً واضحاً في حال التنازع . 
 

شبكة الويبو العالمية للمعلومات 
 

وافقت اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات خلال جلستها العامـة الخامسـة التـي انعقـدت  -٣٦
في يوليه/تموز ٢٠٠٠ على استراتيجية لتنفيذ مشروع شبكة الويبو(١٢) . وتهدف استراتيجية الانتشـار فـي 
ــي نهايـة سـنة  المقام الأول إلى وصل أحد مكاتب الملكية الفكرية في آل دولة عضو في الويبو بالإنترنت ف

٢٠٠١ على أبعد تقدير وجميع المكاتب في الدول الأعضاء في المنظمة في نهاية سنة ٢٠٠٢ . 
 

وترمي الأنظمة المعتزم استحداثها في إطار شبكة الويبو – وهي شبكة رقمية عالمية للمعلومــات  -٣٧
ــي أوسـاط الملكيـة  تسمح بإدماج الموارد والمشروعات والأنظمة الإعلامية بشأن الملكية الفكرية المتاحة ف

                                                 
 . (http://www.wipo.int/scit/en/meeting/scit5.htm) SCIT/5/10و SCIT/5/4 (١٢) أنظر الوثيقتين
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الفكرية في العالم ولا سيما مكاتب الملكية الفكرية في الدول الأعضــاء - إلـى تعزيـز الاتصـال بيـن الويبـو 
وأوساط الملكية الفكرية وتوفير الوسائل التي تمكن تلك الأوساط من مواصلة سلسلة من المبادرات الجديدة 
ــة  المبنية على التقدم المحرز في مجال تكنولوجيا المعلومات . وسيستفاد في ذلك من البنية الأساسية العالمي
الجديدة للاتصال وفرص تبادل المعلومات الخطية والشفهية . وسـتربط شـبكة الويبـو ٣٣٢ مكتبـاً للملكيـة 

الفكرية في ١٧١ دولة عضواً في الويبو وتعتمد على البنى الأساسية العالمية القائمة للاتصال . 
 

جدول أعمال لتطوير نظام البراءات الدولي 
 

الأهداف العامة 
 

ــا القيـادي فـي تطويـر نظـام الـبراءات لدعـم انطـلاق الطاقـة الإبداعيـة  على الويبو تعزيز دوره -٣٨
الكامنة بهدف ضمان المنافع الاقتصادية على الصعيد الدولي دون أي عائق . ويجب ألا تحجب الحاجة إلى 
إيجاد حلول فورية لبعض المصاعب الحالية (لا ســيما لأعبـاء العمـل فـي بعـض مكـاتب الملكيـة الفكريـة) 
ــن يكـون مـن السـهل ضمـان التغيـير بمفهومـه الواسـع إذ يتطلـب اسـتنهاض  النظر على الأمد الطويل . فل
الإرادة السياسية على أرفع مستوى حكومي . ولا بد من أن ترآز الدول الأعضاء في الويبـو علـى جـدول 

أعمال تتصدره أهداف عامة وطويلة الأجل لتطوير نظام البراءات الدولي . 
 

ــي توفـير آليـات  وينبغي أن تتمثل الأهداف العامة وطويلة الأجل لتطوير نظام البراءات الدولي ف -٣٩
وبرامج تسمح للمخترعين والمنتفعين في قطاع الأعمال بالنفــاذ إلـى أنظمـة فعالـة لحمايـة الـبراءات علـى 
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بحيث تمكنهم تلك الأنظمة من الحصـول علـى الـبراءات والمحافظـة 

عليها وإنفاذها من خلال الإجراءات التالية : 
 

ــوق بـها تتوافـق مـع ضـرورة ضمـان  إجراءات فورية مبسطة ومنخفضة التكلفة وموث "١"
حماية فعالة ؛ 

 
وإجراءات تدعم استغلال التكنولوجيا المشمولة بـالبراءات سـواء مـن خـلال التصنيـع  "٢"
والحفـز علـى الاسـتثمار والـترخيص الدولـي والعمليـات التجاريـة أو عـن طريـق ترتيبـات أخـــرى لنقــل 

التكنولوجيا . 
 

وتحقيقاً لتلك الأهـداف العامـة ينبغـي تنسـيق الأعمـال المباشـرة مؤخـراً علـى الأمديـن القصـير  -٤٠
والمتوسط وتجسيدها والاعتماد عليها فيما يتعلق بمعاهدة قانون البراءات ومشروع معاهدة قانون البراءات 
الموضوعي وإصلاح معاهدة التعاون بشأن البراءات . ومن المقترح أن تبدأ الويبو بحث آيفية إعادة هيكلة 
نظام البراءات الدولي في ذلك السياق . وبالإضافة إلى ذلك ، لا بد من بحــث مـا يلـي لـدى وضـع الآليـات 

والبرامج الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف : 
 

ضرورة سعي البلدان لضمان التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية الأخــرى بتشـجيع  "١"
الابتكار عن طريق نظام فعال للبراءات ؛ 

 
وضـرورة طمأنـة الجـهات الأخـرى فـي حـدود المعقـول بالنسـبة إلـى إمكانيـة تأثرهــا  "٢"

بالطلبات قيد النظر والبراءات الممنوحة ؛ 
 

وتمكين مكاتب الملكية الفكرية بمختلف أحجامها بما فيها مكاتب البلدان النامية والبلدان  "٣"
الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر مــن تلبيـة احتياجـات المنتفعيـن وخاصـة إتاحـة آليـات 
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ــح الـبراءات  وبرامج من شأنها مساعدة مكاتب البراءات الصغيرة والمتوسطة على معالجة الطلبات قبل من
؛ 
 

والنظر في بنية النظام العامة بما في ذلك تفاعل نظــام معـاهدة التعـاون بشـأن وأنظمـة  "٤"
البراءات الوطنية والإقليمية وترابطها ؛ 

 
وتشجيع الانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ؛  "٥"

 
وتيسير الانتفاع بالأنظمة ؛  "٦"

 
وضمان جودة الخدمات العليا وسرعتها بما في ذلك خدمات البحث والفحص ؛  "٧"

 
ــل بمـا  وإمكانية تخصيص موارد مكاتب البراءات على أفضل وجه لتخفيف أعباء العم "٨"

في ذلك إمكانية تكامل العمل بين المكاتب وتفادي ازدواجه ؛ 
 

وإمكانية تبسيط وسائل إنفاذ البراءات وسبل الطعن فيها وتعزيز إتاحتها .  "٩"
 

ولا بد من بيان التدابير المفصلة ودراستها في إطار عملية إعادة هيكلة نظام الــبراءات الدولـي .  -٤١
وهناك مجموعة مختلفة من الاحتمالات التي لن تحظى بالضرورة بقبول تام . ومع ذلـك ، تجـدر الإشـارة 
ــي النظـر فيـها وفقـاً لمـا يـرد فـي المرفـق .  حتى في هذه المرحلة إلى بعض التدابير والتساؤلات التي ينبغ
وليست القائمة جامعة وافية . فجميــع الأفكـار المطروحـة التـي تحظـى بالاهتمـام سـتتطلب إجـراء دراسـة 
ــل للتكـاليف والمنـافع والاعتبـارات الأخـرى . وينبغـي أن  مفصلة وتطوير دقيق واستطلاع واختبار وتحلي
ــبراءات القائمـة والجـهود  تتناول المناقشات التوقعات على الأمدين القصير والطويل بالتطرق إلى أنظمة ال
المبذولـة حاليـاً لإصـلاح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ووضـــع مشــروع معــاهدة قــانون الــبراءات 
الموضوعـي وتنفيـذ معـاهدة قـانون الـبراءات . وفيمـا يتعلـق بـإصلاح معـاهدة التعـاون بشـــأن الــبراءات 

سيتواصل تحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد على نحو فعال . 
 

وبهدف التصدي للقضايا المطروحة في هذه الوثيقة يقترح ما يلي :  -٤٢
 

ــة بمـا  دعوة الحكومات والمنظمات والمنتفعين إلى تقديم تعليقات خطية على هذه الوثيق "١"
فيها المرفق في نهاية يناير/آانون الثاني ٢٠٠٢ على أبعد تقدير وإتاحة تلك التعليقــات علـى موقـع الويبـو 

الإلكتروني وعلى الورق بناء على الطلب ؛ 
 

وإصـدار وثيقـة للبحـث تعدهـا الأمانـة وتتضمـن تحليـلا للتعليقـات المسـتلمة وتطـــرح  "٢"
ــاون بشـأن الـبراءات  للمناقشة أثناء انعقاد الجمعية العامة للويبو وجمعيتي اتحاد باريس واتحاد معاهدة التع

في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ . 
 

وإن الجمعية العامــة للويبـو وجمعيتـي اتحـاد  -٤٣
باريس واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات مدعوة 
إلى الإعراب عن آرائها بشأن مضمــون هـذه الوثيقـة 
والإحاطـة علمـاً بـــها والموافقــة علــى الاقتراحــات 

الواردة في الفقرة ٤٢ أعلاه . 
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[يلي ذلك المرفق] 

 


